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الات ا  ةإش ة الاقتصاد   لقانون الواجب التطبی على المؤسسات العموم
اشر في الجزائر  في مرحلة تسییرها غیر الم
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 :الملخص
اشرلقد عرفت ا     ة في مرحلة تسییرها غیر الم ة الاقتصاد ا بین الفقهاء اختلاففي الجزائر  لمؤسسات العموم
ما عرفت قواعد إنشائها المنصوص علیها في القانون  المختصة بإنشاء فئاتها الجهة حول ة ذات ،  شر

ة محدودةشر  وأة مساهم اء القانون التجار المتمثلة في ، خروجها عن قواعدة ذات مسؤول م تعدد الشر ، وتقد
ةالحصص، وتناقض قواعد  ة ورقابتها الذات ةتها رقاب قواعد مع شخصیتها المعنو عدتها عن  الوصائ التي أ

عها الإنتاجي   .في خل الثروة طا
سي، وعدم استقرار عدم جواز تصرفها في رأالات تتعل القانوني إش هانظامما أثار        هاقانونسمالها التأس

ة، وتعدد في القوانین  قة على جرائم الاعتداء علالواجب التطبی على أموالها التشغیل  في اوتردد، یهاالمط
ة القاضي الإدار     .تارة أخر  العادتارة والقاضي  إخضاع صفقاتها لرقا

ة   :الكلمات المفتاح
ات ا ة، الشر ة الاقتصاد ات المساهمة، القانون المؤسسة العموم ضة، شر   .، الجزائرلقا
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Applicable Law Problems to Economic Public Institutions in Algeria 
at the Indirect Management Stage 

 Summary : 
The economic public institutions in Algeria had knew, in their indirect 

management phase, a disagreement among the jurists about the competent authority 
to establish their categories stipulated in the law. The rules of their establishment as a 
joint stock company or as a limited liability company also knew its deviation from 
the commercial law rules represented by: multiple partners, providing the rations, and 
the contradiction of its moral personality and self-control rules, with its guardianship 
control rules, that kept it away from its productive character in creating wealth. Its 
legal system has also raised issues related to the inadmissibility of it disposing of its 
founding capital, instability of the law applicable to its operating funds, multiplicity 
of laws applicable to the assault crimes on it, and hesitation in subject its deals to the 
oversight of the administrative judge sometimes, or the ordinary judge at other times . 
Keywords: 

Public economic institution, holding companies, joint-stock companies, law, 
Algeria. 

Problématique de la loi applicable sur les entreprises publiques 
économiques durant la période de gestion indirecte en Algérie 

 
Résumé : 

Les entreprises publiques économiques en Algérie, avaient connu dans leur 
phase de gestion indirecte, un désaccord entre les juristes à propos de l'autorité 
compétente pour établir ses catégories prévues par la loi, comme elles avaient 
reconnu les règles de leur constitution entant que SPA ou SARL. Ses règles de 
constitution avaient reconnu également un écart des règles du droit commercial 
(multipartenaires, actions souscrites, contradiction dans leur personnalité morale), 
comme dans leur autocontrôle vis-à-vis du contrôle de la tutelle, ce qui les aéloignées 
de leur nature à de productrices de la fortune. 

Leur régime juridique avait créé d’autres problèmes, notamment leur 
incompétence d’avoir un procédé du capital constitutif, l’instabilité juridique des lois 
applicables sur leurs biens et la multiplicité des lois applicables sur les infractions 
commises sur leurs biens, et enfin la réticence entre juge administratif et le juge 
judiciaire en matière de contrôle des marchés de ces entreprises  . 
Mots clés: 
 Les entreprises publiques économiques, les sociétés participatives, la loi, l'Algérie. 
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 مقدمة

ةو التسییر الذاتي  تيمرحلعد         ة الاقتصاد  Entreprise publiqueالاشتراكي للمؤسسات العموم
économique1،  ة الأخر ة عن الهیئات العموم عتها القانون  Les établissementsالمختلفة في طب

publics ة في 01-88من خلال القانون  الجزائر  أدخل المشرع  نمط التسییر غیر هذه المؤسسات العموم
اشر ة ،2الم ة، لأن معظم الدول الاشتراك عد الدولي للاشتراك انت قد منحت أنذاك سبب ال  هذا النمط من، 
وسیلة منها للرد على الغضب الشعبيل التسییر ، ولهذا عرفت هذه المؤسسات في الجزائر العدید من 3مؤسساتها 

ة الانتقال من الاقتصاد ا ف م لك اب تصور سل سبب غ عتمد على قو المشاكل  ز إلى الاقتصاد الذ  لممر
ل لم  ة فقط، و العرض والطلب، لأن المش ل الملك م الاقتصاد إ ن یتعل بتحو عة التنظ طب ان یتعل  نما 

انت  ة التي  ة الاقتصاد السائد، ومد فعالیته في توفیر الشرو الضرورة، والمناخ المناسب للمؤسسة العموم
ط غیر  ش في مح فرض علیها القیود المصطنعةتع عي    .4طب

ة 01-88القانون علاوة على  ة الاقتصاد حدد المشرع  ،5المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم
اشرال نمط الجزائر  ة لمؤسساتا هذا الصنف منل تسییر غیر الم المتعل  25-95 من خلال الأمر العموم

                                                            
ة نشر الأمر  1 ة ، في حین تستمر مرحلة التسییر الاشتر 74 -71تمتد مرحلة التسییر الذاتي من الاستقلال إلى غا اكي إلى غا

مقتضى الأمر  01-88نشر القانون  ه الأول والثاني  اب ا في    : ، انظر25-95الملغى جزئ
توراه، جامعة الجزائر،  - ع الاقتصاد في الجزائر دراسة مقارنة، رسالة د ة ذات الطا ، 1982علي زغدود، المؤسسات الاشتراك

  .15، 14ص 
لالي عجة، قانون المؤسسات العموم - ة التسییر إلى الخوصصة، الج ة من اشتراك ة للنشر 1ة الاقتصاد ، دار الخلدون

  .35 -01ص  2006والتوزع، الجزائر، 
ط  - ة والتخط ة، الجزائر 1980 -1962عبد اللطیف بن اشنهو، التجرة الجزائرة في التنم  .  1982، دیوان المطبوعات الجامع
ة هذه المرحلة 2 رة ماجستیر، أمیرة : انظر حول تسم ات مساهمات الدولة بین خصخصة التسییر والخوصصة، مذ بوذراح، شر

، قسنطینة، الجزائر،   . 05، ص 2009جامعة منتور
ة دراسة حالة المؤسساتاسین العایب، إ  3 ل المؤسسات الاقتصاد ة تمو ال توراه، الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، أ ش طروحة د

، قسنطینة،   .99، ص 2010الجزائر،  جامعة منتور
ة الجزائرة  4 سی( صبرنة رماش، المؤسسة الاقتصاد ةنظرة س ة تحلیل ة، جامعة قسنطینة ، مجلة العلوم الإ)ولوج ، الجزائر، 1نسان

  .670، ص 2015، 43المجلد ب، العدد 
ة المتضمن القانون  1988جانفي  12المواف  1408جماد الأولى  22مؤرخ  01-88القانون  5 التوجیهي للمؤسسات العموم

ة، ج   .1988جانفي  13، 02 عددالر  الاقتصاد
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عة بتسییر رؤوس الأموال التجار ة ال 04- 01والأمر ،1للدولةة التا ة الاقتصاد م المؤسسات العموم متعل بتنظ
الات  وهذا ما جعل هذه الدراسة تتساءل عن ذات الصلة، من النصوص اموغیره 2وتسییرها وخوصصتها الإش

ة التي تحول دون تطبی القانون التجار  ة الاقتصاد اشر  على المؤسسات العموم في مرحلة تسییرها غیر الم
ة التجارة أضفىغم أن المشرع قد ر    ؟ 04-01أو الأمر رقم  01-88القانون رقم  موجب قالب الشر

ونها تحدد        ة هذه الدراسة في  ة التي تضمنها تكمُن أهم الات القانون القانون الواجب التطبی على  الإش
ة ة الاقتصاد اشر المؤسسات العموم لها، وهدفها، :من حیث في مرحلة تسییرها غیر الم وتسییرها  نشأتها، وش

لها، ونشاطاتها المختلفة ورقابتها، جعل المواطنین  في استقرار نظامها القانوني ومد ،من جهة ومصادر تمو
موجب القانون السار  اح وما هو محظور  ة قادرن على فهم ما هو م لأن مبدأ الأمن القانوني  ،من جهة ثان

ون القانون متو  افترض أن  ة ثابتة نسب رة الأمن القانوني تأبى أن تتحصن لأن ،3قعا، والمراكز القانون  ف
تس وق الحق  الدراسة هذه ةما تكمُن أهم .4ص جراء القانون من التعدیلاشخالأالتي حصل علیها  افعالمنة و الم

ونها تحدد الخصائص الممیزة للقانون الواجب التطبی على ة الا المؤسسات في  ةالعموم ل من قتصاد  حیث ش
ة الموجهة له، أو ومضمونه، أومن حیث الجهة المُ  هذا القانون  صدِرة له، أومن حیث النقائص والانتقادات القانون

ح رة التي  ة الف عبر عنهامن حیث الایدیولوج اسة التي    .ملها، أو الس
ة المطروحة في هذه الدراسة اعتمدت لقد       ال ع أثناء المنهج التارخي ىعل إجابتها على الإش  تطور هاتت

الات ة الإش ةالنصوص ال في القانون م ة والتنظ  النظام القانوني التي وضعها المشرع الجزائر في تقنینه تشرع
ة ة الاقتصاد ما اعتمدللمؤسسات العموم منهج الاستدلال القانوني القائم على  من جهة أجر  هذه الدراسة ت، 

ا قواعد القانون على استقراء، واس ة التي  لتحدید ذات الصلةتن الات القانون  لقانون الواجب التطبیا أثارهاالإش
ةنشأ في مجال ة الاقتصاد ة ، ونشاطاتها المختلفة)أولا( من جهة ة المؤسسات العموم   .)اثان( من جهة ثان

  
                                                            

ع الثاني  30مؤرخ في  25-95الأمر  1 عة المتعل بتسییر رؤوس الأموال الت 1995سبتمبر  25المواف  1416ر جارة التا
 .1995سبتمبر  27، 55العدد  ر للدولة، ج

ة  01المؤرخ في 04- 01الأمر 2 ة  2001أوت  20المواف  1422جماد الثان م المؤسسات العموم ة المتعل بتنظ الاقتصاد
  .2001أوت  22، 47العدد  ر وتسییرها وخوصصتها، ج

ه الفرنسي جان جاك روسو مقولة مشهورة جاء فیها  3 ر الفق أن ما یجعل القوانین موضع احترام و إجلال، إنما هو تقدمها :" لقد ذ
ل یوممع الزمن، وإن الشعب سرع عیب تلك القوانین متى رآها تتغیر  ، الاستقرار القانوني وأثره على : أنظر". ان ما  ولید العمار

ة الحقوق، جامعة الجزائر ل توراه،    .05، ص 2019، 1الاستثمار الأجنبي، أطروحة د
ة بلخیر، 4 ة للاستثمار الأجنبي ف"شول بن شهرة، محمد آیت عود مة جاذ ق فة "ي الجزائرالأمن القانوني  ، مجلة دراسات في الوظ

ز الجامعي  العامة، ض،المر   .04، ص 2018، 02، العدد 03المجلد  الجزائر، الب
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الات :أولا ةالمؤسسات العموم ءنشاإخصوص ب الواجب التطبی قانون ال إش   ة الاقتصاد
ة التطبی ةالواج ةالقانون تضمنت النصوص لقد      ة الاقتصاد في مرحلة تسییرها  على المؤسسات العموم

اشر في الجزائر الجهة المختصة بإنشاء ،غیر الم ة المتعلقة  الات القانون  المؤسسات هذه جملة من الإش
ة  ل وهدف إنشائها  ،)1(العموم ة ،)2(وش ف   .)3(دارتهاتسییرها وإ ها و رقابت و

الات -1 ةتحدید  إش ة الاقتصاد   الجهة المختصة بإنشاء المؤسسات العموم
ة التي تضمنها       ام القانون ، 04-01الأمر ، و 25-95الأمر و  ،01-88 التوجیهي القانون علاوة على الأح

ة علىالواجب التطبی  قانون تجسد ال ة الاقتصاد اشر هاتسییر لة في مرح المؤسسات العموم  ،الجزائر غیر الم
من  140والمادة  ،19962 من دستور 122والمادة ، 19891من التعدیل الدستور لعام  116المادة في 

  .20163التعدیل الدستور لعام 
الاتالإتتمثل       ة ش الجهة المختصة القانون ة نشاء المؤسساتبإ المتعلقة  ة الاقتصاد في مرحلة  العموم
اشر في الجزائرتسییر  عدم التنصص و  )أ( 01-88إنشائها في القانون المختصة ب جهاتالتعدد  في ،ها غیر الم

تحدید الجهة المختصة بإنشاء فئات المؤسسات  لوالاختلاف حو  ،)ب( 1989 التعدیل الدستور لعام علیها في
ة    .)ت(2016تعدیله الصادر عام  و 1996 دستور في العموم

ة تعد -أ ال ة الجهات المختصة دإش ة الاقتصاد  01-88في القانون  بإنشاء المؤسسات العموم
ة تعدد  على 01-88القانون التوجیهي  من 14ت المادة نص لقد     ال بإنشاء المؤسسات  الجهات المختصةإش

قوله ة  ة الاقتصاد موجبإیتم :" أن االعموم ة  ة الاقتصاد   :نشاء المؤسسات العموم
ة قرار من ا - 1 ة أو فروع جدیدة ذات أهم ر أنشطة أولو ومة عندما یتعل الأمر على الخصوص بتطو لح
ة المنصوص علیها في المخطط الوطني،إ ة للتنم ة والخارج الأهداف الداخل طة  ة مرت  ستراتیج

ة  - 2 س مؤسسة عموم عة لصنادی المساهمة، مؤهل قانونا لتأس ما الأجهزة التا ل جهاز، لاس ة قرار  اقتصاد
ة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طر اكتساب أسهم أو سندات مساهمة،   أو للمشار

                                                            
فر  28المواف  1904رجب  22مؤرخ في  18-89، المرسوم الرئاسي 116المادة  1 المتعل بنشر نص تعدیل  1989ف

ه في استفتاء  فر  23الدستور المواف عل ة، ج  في 1989ف ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد ، 09ر العدد الجردة الرسم
 1989مارس  01

سمبر  01المواف  1417رجب  20المؤرخ في  438-96، المرسوم الرئاسي 122المادة  2 المتعل بإصدار نص  1996د
ه في استفتاء  ة للجمه 1996نوفمبر  28الدستور المصادق عل ة، جورة افي الجردة الرسم ة الشعب مقراط العدد  ر لجزائرة الد

سمبر  08، 76   .1996د
المتضمن التعدیل  2016مارس  06المواف  1437جماد الأولى  26المؤرخ في  01-16، القانون رقم 140المادة  3

، ج   .2016مارس  07، 14العدد  ر الدستور
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ة  - 3 ة صادرة عن مؤسسات عموم قا اقرارات مشتر ة أخر تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض ط قتصاد
ال المشترطة ة الخاصة بها وضمن الأش   .1"قانونا لقوانینها الأساس

ومة وصنادی المساهمةتبین أن المشرع قد منح ا ،من خلال ما سب      ة  لح ة الاقتصاد والمؤسسات العموم
ة، وهذه مس ة الاقتصاد ة إنشاء المؤسسات العموم اغتهاصلاح ل  ألة اعتقد أن المشرع لم یوف في ص ش

ل صرح ه لم یوضح، لأنافي ع فیها والإجراءات التي الحالات ش من الجهات  ل جهة ومن خلالها تستط
ورة إنشاء هذا النمط ة المذ ة من المؤسسات العموم    .الاقتصاد

اغة التي تضمنتها المادة        الجزائر  قد جعلت المشرع 01- 88 التوجیهي رقم من القانون  14إن الص
ع الاقتصاد التي أنشئت في إطار الت لمؤسساتل الوضع القانوني ستدرك ة ذات الطا ة الاشتراك شرع الوطن
لها إلى لىع صراحة التنصص الساب مقتضى المرسوم تحو ة  ة اقتصاد  101- 88 رقم مؤسسات عموم

ه المشرع موج ، اتخاذ أ  الجزائر  الذ خول  ع الاقتصاد ة ذات الطا المدیرن العامین للمؤسسات الاشتراك
ما خولهم اتخاذ أ  ه جراء في مإقرار تسییر لازم لحسن سیر المؤسسة،  جلس المدیرة، أو مجلس توج

سمح لهم بتسهیل تعدیل النظام القانوني للمؤسسة ع الاقتصاد المؤسسة،  ة ذات الطا ة الاشتراك عادة إ و  الوطن
ة، إلا إذا نُص على خلاف 2نفصالاو أتوزع أعمالها إن اقتضى الأمر أ إدماج  فقدها شخصیتها القانون ، لا 

م مها3ذلك مجرد تسل ة المتعلقةإ م عقود إنهاء المهام بین المعنیین، و ، وذلك  ات القانون ل  أساسا تمام الش
ه في القانون المدني والقانون التجار  ل العدید من 4التسجیل الاشهار المنصوص عل ، الأمر الذ سمح بتحو

ة للبناء لمدینة الجزائر إلى ثلاث م المؤسسة الاشتراك ة،  ة الاشتراك ة المؤسسات الوطن ة اقتصاد ؤسسات عموم

                                                            
  .، المرجع الساب01-88انون الق، 14المادة  1
ات تطبی القانون  1988ما  16المواف  1408رمضان  29مؤرخ في  101-88المرسوم  ،02المادة  2 ف  01-88المحدد 

ع  1988جانفي  12المؤرخ في  ة ذات الطا ة على المؤسسات الاشتراك ة الاقتصاد المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم
، ج ر   .1988ما  18، 20عدد ال الاقتصاد التي أنشئت في إطار التشرع الساب

  .، المرجع نفسه101-88سوم المر  ،08المادة  3
بتدئ  101-88لقد نص المرسوم   4 مي و ل التنظ ة، حسب الش ات قانون على أن تتخذ عقود إنهاء المهام الخاصة، لتكون العمل

عد إتمام اجراءات التسجیل الاشهار المنصوص علی م المهام،  ما یخص مفعولها من تارخ تسل ها في القانون المدني والتجار ف
ة التي تخلفها ة الاقتصاد   .، المرجع الساب101- 88م ، المرسو 12، 09المادتین : ، أنظر.المؤسسات العموم
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ل الدیوان الوطني للمعارض الذ أنشئ سنة 1منها مؤسسة تكییف الهواء ة الجزائرة  1971، وتحو إلى الشر
  .2للمعارض والتصدیر

ص التعدیل الدستور لعام  -ب ة عدم تنص ال ة 1989إش ة إنشاء المؤسسات العموم ف ة على    الاقتصاد
ة أو غیـر  1989تعدیل الدستور لعام من ال 115المادة  لم تنص    ة الاقتصاد ار المؤسسات العموم على اعت

مقتضــى قــانون،  ة ضــمن المجــالات التــي تــدخل فــي الاختصــاص التشــرعي للمجلــس الشــعبي الــوطني  الاقتصــاد
س الجمهورـة مـ مارسها رئ ة التي  م عض الدارسین یرجعون هذا الاختصاص للسلطة التنظ ن الأمر الذ جعل 

ــة م التنفیذ ومــة مــن خــلال المراســ س الح ة، أو رئــ م الرئاســ  هــذه الفتــرة  فــي اســتمر المشــرع ولــذلك .3خــلال المراســ
ع العمـومي  في ة لتضـفي مـن خلالهـا الطـا ـة التـي اعتمـدت علیهـا الـنظم الاشـتراك ات الوطن استعمال مفهوم الشر

ات القطاع الخاص ات وتمیزها عن شر سبب است4على الشر ـل المؤسسـات ،  مرار النظام القانوني الخـاص بتحو
ة، لأنـــه بتـــارخ  ـــة اقتصـــاد ة لمؤسســـات عموم ـــة الاشـــتراك ر  09الوطن ـــة  1989أكتـــو الـــة الوطن ـــل الو تـــم تحو

مقتضـــى الأمـــر  ة ذات  279 -67للاتصـــال والنشـــر والإشـــهار التـــي تـــم إنشـــاؤها  ـــة اقتصـــاد إلـــى مؤسســـة عموم
ما تم في 5أسهم سمبر 03،  مقتضى عقد موثـ 1995 د ة الجزائرة للتأمین وضمان الصادرات  ، 6إنشاء الشر

ة ذات أسـهم، تحـوز فیهـا  ة، لكونهـا شـر ة اقتصـاد ة مؤسسة عموم ار هذه الشر الأمر الذ جعلنا نشیر إلى اعت
عــة لهــا ــة، وال7الدولــة رؤوس أمــوال تا م حجــة فــي ، وهــي مــن المجــالات التــي تــدخل فــي اختصــاص الســلطة التنظ

ـة مـن المـادة  235-96ذلك تكمُن في إشارة المشرع في تأشیرات المرسـوم التنفیـذ  مـن التعـدیل  116للفقـرة الثان
ومة التي نصت على اختصاص 1989الدستور لعام  س الح ة لرئ م   .السلطة التنظ

  

                                                            
ة،   1 ازور العلم ، الصحافة والإرهاب في الجزائر، دار ال  .20، ص 2019نصر الدین نوار
ة الش 2 مقراط ة الجزائرة للمعارض والتصدیر، تارخ المشاهدة الجمهورة الجزائرة الد ة، وزارة التجارة، الشر ، 2020افرل  20عب

ط  https://www.commerce.gov.dz/ar/societe-algerienne-des-foires-et-exportations-safex :الرا
رة ماجستیر، جامعة العري بن مهید أم  3 ة، مذ  102، ص 2011البواقي، الجزائر،  بوزد غلابي، مفهوم المؤسسة العموم
توراه، جامعة الجزائر،   4 ة، أطروحة د ة الاقتصاد علي، النظام القانوني للمؤسسة العموم  . 58، ص 1991محمد الصغیر 
ة في الجزائر دراسة حالة المؤسسة الجزائرة لتكییف الهواء، أط 5 ة الاقتصاد روحة حمید محدید، النظام القانوني للمؤسسة العموم

توراه، جامعة الجزائر،   .77،  ص 2016د
المحدد لشرو تسییر الأخطار المغطاة  02/07/1996مواف  1417صفر 16المؤرخ  235- 96، المرسوم التنفیذ 02المادة  6

 .03/07/1996، 41العدد بتأمین القرض عند التصدیر، ج ر 
ة الجزائرة للتأمین 7 ، النظام القانوني للشر رة ماجستیر،  أسماء عشار ة، مذ وضمان الصادرات وأثارها على التجارة الخارج

 . 13، ص 2015جامعة الجزائر، 
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ة تحدید الجهة المختصة بإنشاء  -ت  ال   ةفئات المؤسسات العمومإش
شرع البرلمان في  على 2016عام  ، غیر المعدلة1996عام من دستور  122المادة  عدما نصت     أن 

ة"مجال إنشاء  ة في إنشاء  ،1"فئات المؤسسات العموم م اختلف الدارسون حول مد اختصاص السلطة التنظ
ة، ة ضرفي هذه المؤسسات العموم علي وناد عتمدون  الأمر الذ جعل محمد الأمین بوسماح، محمد الصغیر 

ه المجلس الدستور الفرنسي في قراراته الصادرة في  ة  28على نفس الاجتهاد الذ أخذ  ل  25و 1961جو
ة  ل ة الجدیدة من اختصاص البرلمان، أما المؤسسات 1979جو ، التي اعتبر فیها فئة المؤسسات العموم

انت موجودة من قبل، أ المؤسسات التي ل ة التي  ه، وتخضع لنفس سلطة والهیئات العموم ها نشا متشا
م ة عن طر التنظ ن إنشائها من قبل السلطة التنفیذ م ات وغیرها، فأنه  ات والثانو المستشف ة،    . 2الوصا

الاتالإ -2  ة المتعلقة ش ل القانون ةنشاء المإ ش ة الاقتصاد   ؤسسات العموم
ل إنشاء اتتجلى     ش ة المتعلقة  الات القانون ة فيالإش ة الاقتصاد مرحلة تسییرها غیر  لمؤسسات العموم

اشر في الجزائر في لها :الم ة تجارة تناقض ش ه في  مع هدفها شر المؤسسات  قانون المنصوص عل
ة ة الاقتصاد لها) أ( العموم ة مساهمة أو  وافتقار ش ة محدودةشر ة ذات مسؤول اء  شر ن تعدد الشر لر

ات ونة لرأسالحصص الم اختلاف، و )ب( ونة لهذه الشر   ).ت(مالها عن الحصص الم
لتناقض  -أ ة ش ة الاقتصاد ة المؤسسات العموم   في تحقی الرح هاهدفمع  شر

ة لقد فرض المشرع الجزائر على الجهات المختصة ضرورة إنشاء      ة الاقتصاد ل في المؤسسات العموم  ش
ة محدودة ة ذات مسؤول ة مساهمة أو شر ل ، وهذاشر ة جعل هذا الش  القانوني لهذه المؤسسات العموم

ات هدفها تناقض معی    :، وما یوضح ذلك هو ما یليتستهدف الرح تجارة شر
ة على 01- 88تنصص القانون  إن 1-أ مثا ة  ة الاقتصاد ار المؤسسات العموم ة  اعت ات ذات المسؤول الشر

ة، ة المحدودة التي تنشئها الجماعات المحل مثا ات المساهمة أو  ة المحدودة شر ات ذات المسؤول التي  أو الشر
اشرة،  صفة م  ، ة الأخر ة، أو المؤسسات الاقتصاد تنشئها الدولة، وتمتلك فیها وحدها، أو مع الجماعات المحل

ع الأسهم أو الحصص اشرة، جم قع قد ،3أو غیر م ات لم  تناقض مفاده في جعل المشرع  تكن أن هذه الشر
انت تستهدف إنتاج الموارد والخدمات، والعمل على تراكم رأس المال، خدمة للأمة، وضمانا  تستهدف الرح، بل 

                                                            
  .، المرجع الساب01-16انون ، الق140، المادة .، المرجع الساب438- 96الرئاسي ، المرسوم 122المادة  1
س، الجزائ  2 ة ضرفي، تسییر المرف العام والتحولات الجدیدة، دار بلق   . 69، ص 2010ر، ناد
 ؟، المرجع الساب01-88انون ، الق05و 03المادتین    3
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ة،  ة المنصوص علیها في هذا القانون، وعلى رأسها الاشتراك س ادئ الرئ قا للم له ط ة المستمرة، وذلك  للتنم
م الثر  المحروقاتوالأداء المخطط للاقتصاد الوطني، على نمط تقو ما تلك المتعلقة  ة، لا س   .1وات الوطن

ة 2-أ ــــة الاقتصــــاد ، والــــذ تجســــد فــــي 25-95فــــي الأمــــر  إن التطــــور الــــذ لحــــ مفهــــوم المؤسســــات العموم
ة المسیرة من قبل ة الاقتصاد ة، قد تزامن معـه ظهـور نـوع أخـر مـن  المؤسسات العموم ضة العموم ات القا الشر

ة الاق تسـي نشـاطها القـانوني المؤسسات العموم ة التي  ة الاقتصاد ة، تجسد أساسا في المؤسسات العموم تصاد
ـــة للتـــأمین وضـــمان الصـــادرات التـــي  ة الجزائر الشـــر  ، ومـــة الاقتصـــاد ا فـــي نظـــر برنـــامج الح عـــا اســـتراتیج طا

عد  ح رأسمالها العمومي  سمبر  03نشائها في إأص ة علـى  1995د صـفة متسـاو مین نصـفهم مسـاه 10موزعـا 
ات التأمین حت تتـوفر علـى رأسـمال 2من البنوك والنصف الأخر من شر ة سـوناطراك التـي أصـ ما أخذت شر  ،

مقتضى المرسوم الرئاسـي  245قدره  ة  ار دینار، هذه التسم ـة  48-98مل ة معنو دون أن تحصـل علـى شخصـ
ا للدولة، لكونها 3جدیدة عا استراتیج تسي طا المحروقـات ، مما جعل نشاطها  لاد  ن الـ حت تهدف إلى تمـو أص

ات  ة فــي الجزائــر، أو خــارج الجزائــر مــع الشــر عیــد، وإنمــاء مختلــف الأعمــال المشــتر علــى الأمــدین المتوســط وال
ة   .4الجزائرة أو الأجنب

عا استراتی 04-01ع الأمر اأخض 3 -أ    تسي نشاطها القانوني طا ة التي  ة الاقتصاد ا المؤسسات العموم ج
ومة الاقتصاد حدده  في نظر برنامج الح ة المعمول بها، أو لقانون أساسي خاص  م ة التنظ لقوانینها الأساس

ة لا تستهدف الرح ،5مرسوم تنفیذ ة الأمر الذ جعل هذه المؤسسات العموم  لكونها مؤسسات عموم
ما أ ة للأمة،  ازة الدولة لممخصصة لخدمة المجالات الاستراتیج ة السندات والحصص جموع أو أ ن ح غلب

اشرة لأن الدولة المؤس الممتلكات فيوالأموال و  طرقة م ة، قد یجعلها لا تستهدف الرح  ة الاقتصاد سات العموم
م في  ه الأسعار والتح لفة بتسییر مساهمات الدولة في هذه المؤسسات، توج ع من خلال مؤسساتها الم تستط

                                                            
، ص 01-88من القانون  02و 01المادتین   1  .31، المرجع الساب
ة   2 ة الوطن ، الشر ة، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائر ة المحل ة، بنك التنم ة الرف یتعل الأمر ببنك الفلاحة والتنم

زة لإعادة التأمین، الصندوق للتأم ة المر ة الجزائرة للتأمین الشامل، الشر ، الشر ین وإعادة التأمین، القرض الشعبي الجزائر
ة الجزائرة للتأمین، أنظر ، ص : الوطني للتعاون الفلاحي، الشر ، المرجع الساب  .14، 13أسماء عشار

فر  11المواف  1418شوال  14المؤرخ في  48-98 رقم ، المرسوم الرئاسي05، 02، 01المواد   3 المتضمن القانون  1998ف
حث عن المحروقات و الأساسي للشر  ة لل قهانتاجها ونقلها وتحو إ ة الوطن فر  15، 07العدد  ر ، ج"سوناطراك"لها وتسو ف

1998. 
 .، المرجع نفسه48-98، المرسوم الرئاسي 07المادة   4
 .لمرجع الساب، ا25- 95لأمر ، ا03المادة   5
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ة الخاصة، الأمر الذ اوجود العرض والطلب، خاصة في حال  ات، أو شلل في المؤسسات الاقتصاد ضطرا
ة للدولة أو القطاع العام    .1یجعلها لا تخرج عن المشارع العامة المملو

اء اللازم  -ب ن تعدد الشر ة لر ل المؤسسات العموم سافتقار ش ات لتأس    الشر
اء من نص المادة      ن تعدد الشر ةمن ال 416ستخلص ر یلتزم  أنها عقد: قانون المدني التي عرفت الشر

اران مقتضاه شخصان ان أو اعت ع م حصة من مال أو  أو أكثر طب على المساهمة في نشا مشترك بتقد
ة  ،2"عمل أو نقد بهدف اقتسام الرح الذ قد ینتج أو تحقی اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ذ منفعة مشتر

ة المحدودة القانون التجار قد قیدتمن  590المادة  غیر أن ات ذات المسؤول ضرورة وجود عدد معین  الشر
اء لا یجوز أن یتعد  ا وإلا تعرضت ل خمسون من الشر لتلانحلال في حالة ما إذا لم تقم بشر  وضعیتها حو

ة ذات مساهمة املة إلى شر ات المساهمة في  ، و3في خلال سنة   من القانون التجار  592المادة  قیدتشر
اء  عة ولا":قولهاعدد الشر اء عن س قل عدد الشر ن أن   ون  لا یجوز لشخص واحد أن هما یوضح أن ،4"م

ة مساهمة مفرده ة محدودة ،شر ة ذات مسؤول اء شرعل ما یج ،أو شر ن تعدد الشر س  أساسي ر لتأس
ة  ات مساهمةالمؤسسات العموم ل شر ة في ش ة المحدودة، وأ الاقتصاد ات ذات المسؤول غیر أنه لا  شر

س عتبر ل هاشر أساسي لتأس ة ال شخص وحید وذات ذاتمؤسسة  في ش ما نصت على  محدودةالمسؤول
ات، وهذ5من القانون التجار  564ذلك المادة  ع الشخصي في هذا النوع من الشر عزز الطا   . 6ا ما 

ة    ة الاقتصاد ل القانوني للمؤسسات العموم ات  النظام القانوني الجزائر في في ظهر الش ل شر ش
ة المحدودة التي تحوز فیها الدولة أو  ات ذات المسؤول  عأ شخص معنو أخر خاضالمساهمة، أو الشر

                                                            
ة،  -ولید حیدر جابر، طرق إدارة المراف العامة  1 ، بیروت، لبنان، 1المؤسسة العامة والخصخصة، منشورات حلبي الحقوق

  .114، ص 1999
تمم الأمر رقم  1988ما  03المواف  1408رمضان  16مؤرخ في  14-88القانون  ،416المادة   2 المؤرخ  58-75عدل و

  .1988ما  04، 18ر العدد  والمتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26في 
ع الأول  18مؤرخ في  20- 15، القانون 04 المادة  3 سمبر  30المواف  1437ر تمم الأمر  2015د المؤرخ  59- 75عدل و

، ج ر العدد  1975سبتمبر  26المواف  1395رمضان  20في  سمبر  30، 71والمتضمن القانون التجار   .2015د
تمم الأمر  1993سبتمبر  25المواف  1413ذ القعدة  03مؤرخ في  08- 93 رقم المرسوم التشرعي ،592المادة  4  عدل و

افرل  27، 27، ج ر العدد والمتضمن القانون التجار  1975سبتمبر  26المواف  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75 رقم
1993.  

سمبر  09المواف  1417رجب  28في مؤرخ  27-96الأمر  ،564المادة  5 تمم الأمر   1996د المؤرخ في  59- 75عدل و
، ج ر العدد  1975سبتمبر  26المواف  1395رمضان  20 سمبر  11، 77والمتضمن القانون التجار   .116د

ة المحدودة، مجلة الأست 20-15عبد العزز بوخرص، تأثیر القانون   6 ة ذات المسؤول عة الشر احث للدراسات على طب اذ ال
ة، اس ة والس اف  القانون   .629، ص 2017، 08، العدد 02المجلد  الجزائر، المسیلة،جامعة محمد بوض
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اشرةموع مج للقانون العام، على اشرة أو غیر م طرقة م عة لها  الأمر الذ جعلنا  ،1الرسامیل أو الأموال التا
اء هاى افتقار إل نخلص ن تعدد الشر ع من  لر التالي استفادة الجم ة، و حصة في رأسمال الشر والمساهمة 
ا من خسائرها،أراحه انت على المساهمین لأن الدو لم تكن تحتو  لكونها ا، وتحملهم نصی هي المساهم  لة 

ة ة العموم حوز على السلطات الممنوحة للجمع    .2الوحید الذ 
ةا مال رأساختلاف  -ت ة الاقتصاد ات عن لمؤسسات العموم ة المحدودة شر   المساهمة وذات المسؤول

ة في عو خضعلى  04-01الأمرلقد نص      ة الاقتصاد مها وسیرها للأ ئهاإنشا المؤسسات العموم ال وتنظ ش
ات رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجار  ن أن تأخذ  ، ماالتي تخضع لها شر م دل على أنها 

ة المحدودة ات ذات المسؤول ات المساهمة أو الشر ل شر مقتض3ش سها، التي یلتزم  شخصان  ى عقد تأس
م حص اران أو أكثر على المساهمة في نشا مشترك بتقد ان أو اعت ع ة من مال أو عمل أو نقد بهدف طب

ة   جعل ، الأمر الذ4اقتسام الرح الذ قد ینتج أو تحقی اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ذ منفعة مشتر
ات التجارة ة أو حصص عملالحصص المقدمة في الشر ة أو عین    .5، قد تكون حصصا نقد

اتاكتتاب رأ على من القانون التجار  596المادة  نصت لقد     من خلال الأسهم المساهمة  س مال شر
املها حین إصدارها ة المسددة  ة المدفوعة عند الاكتتاب والأسهم العین من ذات  564ما نصت المادة  .6النقد

ة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص في حدود ما قدموا من  القانون  ة ذات المسؤول س الشر على تأس
ل من إلىیر الأمر الذ جعلنا نش ،7حصص ة على هذا الش ة الاقتصاد ال خروج المؤسسات العموم  أش

س لأن الأمر  سها أن تحوز الدولة أو أ شخص معنو آخر 04-01التأس خاضع للقانون  قد اشتر في تأس
ل حصص، أو أسهم، أو  ة في ش اشرة، أموال عموم اشرة أو غیر م لا لرأسمالها الاجتماعي، م العام تمث

ةشهادات  ة الاقتصاد م منقولة أخر في المؤسسات العموم   .8استثمار، أو سندات مساهمة، أو أ ق

                                                            
   .، المرجع الساب04- 01، الأمر 05المادة  ،03الفقرة   1
، ص   2  .77حمید محدید، المرجع الساب
ة ومبدأ المنافس 3 اسة، جامعة وهران عبد القادر شایب الراس، المؤسسة العموم ة الحقوق والعلوم الس ل رة ماجستیر،  ، 2ة، مذ

  .25، ص 2017
ة"عبد العزز بوخرص،   4 س البنوك والمؤسسات المال ة المساهمة في تأس ام شر ، مجلة الأستاذ "خروج المشرع الجزائر عن أح

ة، اس ة والس احث للدراسات القانون المسیلة، ال ال اف    .453، ص 2018، 11العدد  جزائر،جامعة محمد بوض
  .المرجع الساب، 14-88القانون  ،416المادة   5
  .المرجع الساب ،08-93، المرسوم التشرعي 596المادة  6
  .، المرجع الساب27-96مر ، الأ564المادة  7
  .، المرجع الساب04- 01، الأمر 03المادة   8
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انت      ة إنشـاءشرو إذا  ـة الاقتصـاد تعتبـر قواعـدا  04-01المنصـوص علیهـا فـي الأمـر  المؤسسـات العموم
، إلا أن هـذا الم ـالنظر إلــى القواعـد العامــة المنصـوص علیهـا فــي القـانون التجــار فــي لخاصـة  ــه بـرر لا  لأخـذ 

، لأن ذات  04-01 رقـــم فـــي تبرـــر خـــروج الأمـــر ات المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون التجـــار ـــام الشـــر علـــى أح
مهـا وسـیرها  ة في إنشائها وتنظ ة الاقتصاد ارة على ضرورة خضوع المؤسسات العموم صرح الع الأمر قد نص 

ات رؤوس الأموال المنصوص ال التي تخضع لها شر   .علیها في القانون التجار  للأش
ة المتعلقة ب -3 الات القانون ةالإش ة وتسییر رقا ة الاقتصاد   المؤسسات العموم

رسته قوانین        عة مع نظام الاقتصاد الموجه الذ  إلى  من خلاله انت تهدف 1988جانفي  12إن القط
ل الاختلاف على لنظام قانوني ع هذه المؤسساتاخضإ ة و  ،1القانون العام اتمؤسس یختلف  الحد من الرقا

ة، ة الداخل م الرقا ة وتدع ان یهدف إلى إلغاء قیود وصایتها التي  الخارج لانبثاق إصلاحها من تصور تشرعي 
عها الإنتاجي في خل الثروة عدتها عن طا ة والمساهمة أ    .2في التنم

ع المتاجرة الذ تتمیز      رس المشرع الجزائر طا ة لقد  ة الاقتصاد من خلال  ه المؤسسات العموم
صه على استقلالیتها مها وسیرها لأ، وخ3تنص ام القانون التجار ضوعها من حیث إنشائها وتنظ الأمر  ،4ح

 ، ة، إلا من تارخ قیدها في السجل التجار ة المعنو الشخص أن هذه المؤسسات لا تتمتع  الذ جعلنا نخلص 
ة ما نص المشرع الجزائر على. 5من القانون التجار  549 ما نصت على ذلك المادة المؤسسات  رقا

ا من خلال أجهزة إدارتها وتسییرها ة ذات ة الاقتصاد أجل تكرس استقلالیتها وفك قیود خضوعها  من العموم
عة للدولة ة الأجهزة التا وع هذه نصت على خض ، لكن النصوص التي جاء بها المشرع في هذا الإطار قد6لوصا

ة الأجهزة المتخصصة المؤسسات زة للدولة)أ( لرقا ، وهو ما عد تناقضا من المشرع ، وغیرها من الأجهزة المر
ة ا م الرقا م تعني تدع ة في التسییر والتنظ ة القضاء على لأن الاستقلال غ ة  ة الخارج ص الرقا ة وتقل لداخل

                                                            
، ص أمیرة بوذراح  1  .10، المرجع الساب
، ص حمی  2  .238، 237 د محدید، المرجع الساب
ة في المادة  01-88لقد نص القانون  3 ة الاقتصاد ة المؤسسات العموم رسة لاستقلال ة الم ة المعنو : قوله 03على الشخص

ة خاصة ام قانون ، إلا إذا نص صراحة على أح ة التي تسر علیها قواعد القانون التجار ة المعنو الشخص في المادة ، و "وتتمتع 
لة قانونا والعاملة في :"قوله 58 ة، خارج الأجهزة المش ة الاقتصاد لا یجوز لأحد أن یتدخل في إدارة أو تسییر المؤسسة العموم

ات الخاصة بها   .إطار الصلاح
  .، المرجع الساب04- 01، الأمر 05المادة   4
، ج ر  1975سبتمبر  26المواف  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75، الأمر 549المادة  5 والمتضمن القانون التجار
سمبر  19، 101عدد ال   .1975د
، ص  6  .237 حمید محدید، المرجع الساب
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ز الذ طالما عرقل نشا المؤسسات  ةالتدخل المر ة الاقتصاد التمیز ل نظرا ،العموم ة ه  شدیدة على هذه الرقا
ة   .)ب(1المؤسسات العموم

ة الأجهزة المتخصصة -أ ة لرقا ة الاقتصاد   خضوع المؤسسات العموم
ة الأجهزة المتخصصة نص المشرع الجزائر علىلقد     ة لرقا ة الاقتصاد  حینما خضوع المؤسسات العموم

ة  01- 88 القانون  في نص ة المساهمة في المؤسسات العموم على ممارسة الدولة والجماعات المحل
سند إلیها تسییر حافظة الأسهم ة بواسطة صنادی المساهمة التي  ة حقها على الملك ة التي  الاقتصاد الحصص

ة مقابل دفع الرأسمال ة الاقتصاد    .2تصدرها المؤسسات العموم
ة الأجهزة المتخصصةخضوع المؤس ما نص المشرع على      ة لرقا ة الاقتصاد حینما أخضع  سات العموم

م المنقولة 25-95الأمر  عة للقانون العام إلى الق ة الأخر التا ات  التي تحوزها الدولة والأشخاص المعنو الشر
ضة ة القا ات  هعاخضوإ  ،3من جهة دارتهاقصد تسییرها وإ  العموم المجلس الوطني ة اوصلهذه الشر
لفه المشرع ب همات الدولةلمسا ضةالذ  ة القا ات العموم ه نشا الشر    .4تنسی وتوج
ة المؤسسات 04- 01الأمر  ما استبدل المشرع في    ة أجهزة رقا ة الاقتصاد المتمثلة في المجلس  العموم

مجلس مساهمات الدولة ضة، واستبداله لأجهزة تسییرها المتمثلة في ا5الوطني لمساهمات الدولة  ات القا  لشر
ة لفة بتسییر  العموم   .6ةمساهمات الدولالمؤسسات الم

ة -ب ة الوصائ ال الرقا ة لأش ة الاقتصاد   تردد المشرع في إخضاع المؤسسات العموم
ه المشرع من خلال القانون      ة أداة  01-88إن الشيء الجدید الذ جاء  هو السعي إلى جعل مبدأ الاستقلال

عادهالتحقی اللامر  ل أ منح المؤسسات ،زة  ة وذلك  ة العموم درجات واسعة من الحرة تجسدت  الاقتصاد
ة عة الخدمة العموم ة في طب ة القطاع وتحقی الاستثمار دون المرور على الهیئة  أساسا في إلغاء الوصا

ة صارمة علیها في حال ما لم تقم بتشرف ا ات مال ط، مع فرض عقو زة للتخط ة أمام المر لتزاماتها المال

                                                            
 .235 ، صنفسهحمید محدید، المرجع   1
  .، المرجع الساب01-88انون ، الق11المادتین   2
 .المرجع الساب ،25-95الأمر  ،05و 04المادتین   3
 .نفسهالمرجع  ،25- 95ر الأم ،17المادة   4
  .الساب، المرجع 04- 01الأمر  ،09المادة  5
أجهزة إدارة 2001سبتمبر  24المواف  1422رجب  06المؤرخ في  283-01المرسوم التنفیذ  6 ل الخاص  ، المتضمن الش

ة وتسییرها، ج رالمؤسسات  ة الاقتصاد   .2001سبتمبر  26، 55دد الع العموم
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صدور الأمر 1الغیر تسي  04-01، لكن  ة التي  ة الاقتصاد ة المؤسسات العموم تقلص دور الدولة في رقا
ه في المرسوم  ع الخاص المنصوص عل ة التي تخضع للطا ا أو المؤسسات العموم عا استراتیج نشاطها طا

ة المؤسسات01-283 ق ة ، أما  ة الاقتصاد ة الأجهزة  العموم ور لرقا الأخر فقد أخضعها الأمر المذ
س الجمهورة، والوزر الأول ووزر الصناعة زة المتمثلة في رئ   .2المر

  إشكالات القانون الواجب التطبیق على نشاط المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -ثانیا
در عن مستخدمیھا في مباشرتھم یتجسد نشاط المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في كل الأعمال التي تص     

  .3للوظائف والمھام التي یقومون بھا، لتحقیق مصالح المجتمع، وكذا المصالح المالیة لھذه المؤسسات
، وھذا ما تمثلت في التحول نحو اقتصاد السوق في الجزائر تسعینات القرن الماضي تحولات جذریة تلقد شھد  

یرادات ھذه إب مومیة الاقتصادیة یعرف العدید من الإشكالات المتعلقةالنظام القانوني لنشاط المؤسسات الع جعل

  ). 2(وصفقاتھا المختلفة خصوصا ، ونشاطاتھا عموما)1(المؤسسات 

ةإ - 1 ة الاقتصاد الات القانون الواجب التطبی على إیرادات المؤسسات العموم   ش
عمومیة الاقتصادیة في الجزائر في مرحلة یرادات المؤسسات الإ لقد عرف القانون الواجب التطبیق على    

 ھارأسمالت أساسا في عدم جواز التصرف في القانونیة تمثل جملة من الإشكالاتتسییرھا غیر المباشر، 
وتعدد القوانین الواجبة ، )ب( القانون الواجب التطبیق على الأموال التشغیلیة ، وعدم استقرار)أ(التأسیسي

     ).ت(لى أموال ھذه المؤسسات الاعتداء عالتطبیق في تجریم 

سي -أ ة عدم جواز التصرف في رأس المال التأس ال   إش
ـــان      ةقـــد مـــنح ا المشـــرع إذا  ـــة الاقتصـــاد ـــة لمؤسســـات العموم ة المعنو اكتســـاب  الشخصـــ التـــي تســـمح لهـــا 

ضرورة ة، فهو من جهة أخر قد قیدها  سـيعدم التصرف في ر  الحقوق وتحمل الالتزامات القانون ، أسـمالها التأس
عتبر ت ـةوهذا  ة المعنو  فـي أموالـه حرـة الشـخص المعنـو فـي التصـرف ضـيتق التـي ناقضا مـع مفهـوم الشخصـ

ة ــة، لأن فلســفة الاســتقلال ة والتحــرر مــن التــدخلات المختلفــة  فــي القــانون  ــل حر ترمــي إلــى خلــ روح المســؤول
ة الالتي ، 4للسلطة ة علىعطي لها القانون ح الرقا   .بواسطة أجهزة مختصة ومستقلة المؤسسات هذه عد

ــــة المظــــاهر تتجلــــى    ســــيلإ القانون ة عــــدم جــــواز التصــــرف فــــي رأس المــــال التأس ال ــــة  شــــ للمؤسســــات العموم
ة   :في تنصص المشرع الجزائر على ما یلي الاقتصاد

                                                            
ة بهلول، النظا 1 رة ماستر، قسم الحقوق، جامعة محمد سم ، مذ ة في التشرع الجزائر ة الاقتصاد م القانوني للمؤسسة العموم

رة،  س ضر   . 27، 26، ص 2013خ
، ص  2  .248 حمید محدید، المرجع الساب
از، أطروحة  3 ة حالة عقود الامت ة ضرفي، المرف العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردود توراه، جامعة الجزائر، ناد د

  .52، 51، ص 2012
، ص  4 ة بهلول، المرجع الساب   .  27سم
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ص  -1.أ ــــة، أ علــــى امــــتلاك 01-88القــــانون  تنصــــ المؤسســــات  فــــي و همــــا معــــاالدولــــة أو الجماعــــات المحل
ة  ــة الاقتصــاد ــع الأســهم أو الحصــصالعموم اشــرة، جم اشــرة أو غیــر م خضــع حســب مفهــوم التــي ت، 1صــفة م

ة المال العام التي 21و 20المادتین  ه حتـى فـي حالـة  تستلزم من هذا القانون، لقواعد حما عدم جواز التصرف ف
ة، أو المساهمة في رأسمال مؤ  ، مـا یجعـل التعـد علـى هـذا المـال جرمـة إنشاء مؤسسة فرع ـة أخـر سسة عموم

ات المنصوص علیها ف ة تعرض مرتكبها للعقو ات 119ي المادة جنائ   .من قانون العقو
فـي غیرها من أشخاص القـانون العـام ل التجارة التي تحوزها الدولة و رؤوس الأموا 25-95الأمر  عاخضا -2.أ

ة ـــة الاقتصـــاد ـــة 30-90قـــانون لل المؤسســـات العموم م المو  ،2المتضـــمن قـــانون الأمـــلاك الوطن عـــة القـــ نقولـــة التا
ات إ ف ام المواد للدولة في  ازتها، والتنازل عنها لأح رر وما یلیها من القانون التجار  715صدارها، وح  .3م

ة الأخر  04-01الأمر اخضاع  -3.أ ة التي تحوزها الدولة والأشخاص المعنو س عـة للقـانون  الأموال التأس التا
مـا  عـة للدولـة،  ـة الخاصـة التا ام المتعلقـة بتسـییر الأمـلاك الوطن ة للأح ة الاقتصاد العام في المؤسسات العموم

ــة، 30-90نــص علــى ذلــك القــانون  ــات إعوإخضــا المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطن ف م المنقولــة ه  صــدار القــ
ام القانون الت واقتنائها والتنازل عنها ة الأخر لأح ة الأساس ام القانون ام هذا الأمر، أو الأح ، وأح  .4جار

ار  -4.أ ضة سونلغاز، ورأسمال فروعها غیر قابل للتقادم 212-11المرسوم الرئاسي اعت ة القا و  رأسمال الشر
ه  .5التصرف ف

ة -ب ال ة الواجب التطبی القانون عدم استقرار  إش    على الأموال التشغیل
التــــأثیر علــــى النشــــا الاقتصــــاد وعــــدم  الاســــتقرار القــــانوني فــــي أ مجــــال اقتصــــاد مــــن شــــأنه إن عــــدم     

ــة ة  ، لأن معظــم الدارســین قــد اجمعــوا علــى أن الأمــن القــانونيالمحافظــة علــى المراكــز القانون یــزة الأساســ هــو الر

                                                            
 .، المرجع الساب01-88نون ، القا05المادة   1
ة سوناطراك مثلا المقدر ب   2 ه، أو الحجز أو التنازل عنه،  245الأمر الذ جعل رأسمال شر ار غیر قابل للتصرف ف مل

، ص 48-98لرئاسي ، المرسوم ا05المادة : انظر  .07، المرجع الساب
  .، المرجع الساب25 - 95مر ، الأ03المادة   3
  .ب، المرجع السا04- 01الأمر  ،03المادة  4
ة  30المؤرخ في  212-11، المرسوم الرئاسي 02، المادة 03الفقرة  5 المعدل  2011جوان  02المواف  1432جماد الثان

ع الأول  19المؤرخ في  195-02والمتمم للمرسوم الرئاسي  المتضمن القانون الأساسي  2002جوان  01المواف  1439ر
ة الجزائرة للكهراء والغاز  .2011جوان  08، 32العدد  ، ج ر"أ.ذ.سونلغاز ش" للشر
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ام، لللاستثمار توفیر المناخ المناسب التي تساهم في ـامقبل  نمستثمر ال ق ـادرة اسـتثمارة همق حـث ـأ م فـي  ال
ة الممنوحة للمستثمر خاصة في حال وقوع نزاع قانوني في هذا الشأن   .1الضمانات القانون

ـة  تتجلى جوانب عدم الاستقرار القانوني في القانون الواجب التطبی    ة للمؤسسات العموم على الأموال التشغیل
ة ما یلي الاقتصاد   :ف

ة ل 01-88 القانون تنصص  -1.ب ة لمؤسساتعلى أن الذمة المال ة الاقتصاد تشمل الأصول  العموم
سي، متها لرأسمالها التأس ة في ق ة المساو عه، والتصرف  لها عتبر ملكا وهي الصاف ح لها التنازل عنه، و
ه، وحجزه حسب القواعد المعمول بها في التجارة افأة وشرو التشغی2ف موجبه، أو تحدید أسالیب الم حسب  ال 

ه القانون  ة لهذه المؤسسات یجعل المسیر  11-90ما نص عل علاقات العمل، لأن منح الاستقلال المتعل 
ة التم ة الكاملة لعمل م في تكالیف الإحمل على عاتقه المسؤول ل الذاتي والتح ن، و و أكبر قدر مم هذا ما نتاج 

استعمال الأ ل السمح للمؤسسة  ة التي تنتج راح في التمو ذاتي، وضمان ح المقرضین ضد الأخطار المال
  .  3عن العجز المالي

التسییر والإدارة 25-95 رقم ل الأمرخو ت -2.ب ارها الجهة المخولة  اعت ة  ضة العموم ات القا في  الشر
ة ة الاقتصاد ة، والتصرف فیها وف قواعد  المؤسسات العموم ة التنازل عن ذمتها المال ان القانون العام، أما إم

م  صدار، أو الشراء، أو التنازل للتشرع التجار الجار في حالات الإ ذات الأمر المنقولة فقد أخضعهاالق
ه عد احترام 4العمل  عد ،  شرو توظیف وشراء الأسهم المحددة من قبل المجلس الوطني لمساهمات الدولة 

ةاولة فالتشاور مع أجهزة المد ضة العموم ة القا ذا ي الشر ة العامة بناء على تقرر ، و ص المسب للجمع الترخ
ة عد الاستماع إلى مجلس المراق  . 5مفصل من مجلس المدیرن، و

ة على 04- 01تنصص الأمر  -3.ب ة التنازل عن الأموال التشغیل ة للمؤس قابل ة الاقتصاد سات العموم
ة قابلة للتنازل عنهاممتلكات المؤسسات العمو :"قوله ة الاقتصاد قا لقواعد القانون العام  م والتصرف فیها ط

ام  .6"الأمر هذا وأح
                                                            

1  ، ة،"دور الأمن القانوني في دعم مشارع الاستثمار في الجزائر"فاطمة علو شائر الاقتصاد طاهر محمد جامعة  ، مجلة ال
شار، الجزائر،  .  150، ص 2016، 04العدد  ب

، ص   2  .84حمید محدید، المرجع الساب
، عبد الح ماني،  3 ة الجزائرة"الطیب داود ة العموم لة المؤسسة الاقتصاد م إعادة ه ة الحقوق والعلوم "تقی ل ر،  ، مجلة المف

ضر ة، جامعة محمد خ اس رة الس  .142، ص 2008، 03د العد الجزائر، ،س
 .، المرجع الساب25 - 95مر ، الأ24المادة   4
 .لمرجع نفسه، ا25 -95، الأمر 20و  07المادتین   5
 .، المرجع الساب04-01الأمر، 04 ةالماد  6
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م الاعتداء على أموال المؤسسات -ث ة التطبی في تجر ة تعدد القوانین الواج ة الاقتصاد   العموم
ة، عمــالا یخضــعون لقــانون     ــة الاقتصــاد مــا 11-90العمــل رقــم عتبــر المســتخدمون فــي المؤسســات العموم  ،

ـــم المـــادة  عتبـــرون موظفـــون عمومیـــون  ـــة، والمـــادة  02ح فـــة العموم مـــن  02مـــن القـــانون الأساســـي العـــام للوظ
افحتـه، 01-06القانون  ـة مـن الفسـاد وم الوقا ـة  مـا دل علـى خضـوع المتعل  هـؤلاء المسـتخدمون لأنظمـة قانون
ظهـرعتداء علم أفعال الاجر تجعل  هو الأمر وهذا ،1متعددة ة  ـة الاقتصـاد  ى المال العام في المؤسسات العموم

لـــه لضـــمان عـــدم تجـــاوز  افحتـــه، وهـــذا  ـــة مـــن الفســـاد وم ـــات وقـــانون الوقا ، وقـــانون العقو فـــي القـــانون التجـــار
اتهم المخولة لهم قانونا   .   2المسیرن لصلاح

الات القانون الواجب التطبی على نشاطات المؤسسات الع - 2 ةإش ة الاقتصاد   موم
ة    ة الاقتصاد ة في القانون الواجب التطبی على نشاطات المؤسسات العموم الات القانون في  تتجلى الإش

اشر في الجزائر فيمرحلة تسییرها غی ة عدم :ر الم على نشاطات هذه  التطبی ةالواج استقرار القواعد القانون
ة القاضي الإ هاضاع صفقاتإخ ، وتردد المشرع في)أ( من جهة المؤسسات دار تارة، والقاضي العاد تارة لرقا

  ).ب( أخر 
ة الواجب التطبی على نشاط استقرار القانون عدم  -أ ة الاقتصاد   المؤسسات العموم

ة التي عرفتها الجزائر منذ تسعینات القرن الماضي،إن     اس ة والس لقانون الواجب قد جعل ا الظروف الاقتصاد
عرف على نشاالتطبی  ة  هذه المؤسسات  ل التاليثلاث مراحل أساس رها على الش   :نذ

على خضوع الالتزامات والعقود التي تبرمها  01-88القانون  من 07المادة  فیها تنص :الأولى مرحلةال -1.أ
ة ال ام التشرع مقتضى قانونها الأساسي، لقواعد التجارة والأح ة  ة الاقتصاد معمول بها في المؤسسات العموم

ما نص هذا  ة و التجارة،  لتزاماتها، وتحمل الدولة القانون على تحمل هذه المؤسسات لامجال الالتزامات المدن
مقتضى  اقي الالتزامات الأخر فلا تتحملها الدولة إلا  ة على القیود التي تفرضها علیها، أما  للنفقات المترت

منحها القانون  ام الصرحة التي  ة الأح ات ذات المسؤول ات المساهمة أو الشر ملك السندات في شر لمن 
ة والتجارة المشار إلیها في المادة  ، وهذا ما جعلنا نعتبر3المحدودة  01-88من القانون  07الالتزامات المدن

ة قد تتصرف تصرف الأشخاص العادیین الذ تسر علیهم قواعد  ة الاقتصاد أن المؤسسات العموم توحي 

                                                            
، ص  1 ة في الجزائر بین الرقا.161 بوزد غلابي، المرجع الساب ة الاقتصاد ة ، ولد قادة مخطار، المؤسسات العموم

رة ماستر، جامعة د ة، مذ   .90، ص 2016، الجزائر،  - سعیدة -مولا الطاهر. والاستقلال
س، مستغانم، الجزائر،  2 اد رة ماستر، جامعة عبد الحمید بن  ة، مذ ة والعموم ة تسییر المؤسسات الاقتصاد عبد العزز نورة، رقا

 .111، ص 2018
 .مرجع الساب، ال01- 88نون ، القا08المادة  ،07المادة  3
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، وما یدعم هذا التحلیل ال ما قد تتصرف تصرف التجار الذین تسر علیهم قواعد القانون التجار قانون المدني، 
ة  01-88من القانون  03هو تأكید المشرع في المادة  الشخص ة  ة الاقتصاد على تمتع المؤسسات العموم

ة التي تسر علیها قواعد القانون  ، إلا إذا نُص صراالمعنو ة خاصة، وأحة على التجار ام قانون نص المادة  ح
ة تخضع لقواعد القانون  04-88من القانون  02 ة أشخاص معنو ة الاقتصاد ذلك على أن المؤسسات العموم

 .1التجار 
ة مرحلةال -2-أ حول رأسمالها إلى  25-95فیها الأمر  عأخض: الثان ة التي لم  ة الاقتصاد المؤسسات العموم

ضة عم ات قا ومة شر ا في نظر برنامج الح عا استراتیج تسي نشاطها القانوني طا ة، أو التي  وم
حدده مرسوم تنفیذ ة المعمول بها، أو لقانون أساسي خاص  م ة التنظ ، لقوانینها الأساس ، أما 2الاقتصاد

م المن ع الق ن لها أن تصدر جم م ضة؛ فقد نص ذات الأمر على أنه  ة القا ات العموم قولة، أو تشترها، الشر
ة  أو مهام الجمع قوم  عدما یرخص بذلك الجهاز الذ  ه العمل،  تتنازل عنها وف التشرع التجار الجار 

ة عد الاستماع إلى مجلس المراق قا، بناء على تقرر مفصل من مجلس المدیرن و   .     3العامة مس
ة لجملة من القوانین هي ةلمؤسسنشا ا 04-01أخضع فیها الأمر :الثالثة لمرحلةا -3-أ ة الاقتصاد   : العموم
ام القانون التجار في الحالة التي تكون فیها الدولة أو أ شخص معنو أخر خاضع للقانون  :1-3-أ أح

اشرة اشرة أو غیر م طرقة م ة،  ة الاقتصاد حوز على مجموع رسامیل المؤسسات العموم   .   4العام، تحوز أو 
ام :2-3-أ ة الحالة التي تكون فیها الدولة و  القانون العام في أح الأشخاص الخاضعة للقانون العام، تحوز أغلب

ة ة الاقتصاد   . 5رسامیل المؤسسة العموم
ون فیها نشا  :3-3-أ م، في الحالة التي  ة أو النظام الخاص المحدد عن طر التنظ القوانین الأساس

قت ة  ة الاقتصاد االمؤسسات العموم عا استراتیج لفه القانون 6ضي طا ، ُحدده مجلس مساهمات الدولة، الذ 
ع اسات والبرامج الخاصة بتنفیذ هذا الطا ما نصت على ذلك المادة 7بتحدید الس من المرسوم الرئاسي رقم  02، 

                                                            
 59-75المعدل والمتمم للأمر  1988جانفي  12المواف  1408جماد الأولى  22المؤرخ  04- 88، القانون 02المادة  1

ة،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  ة الاقتصاد قة على المؤسسات العموم ، والمحدد للقواعد الخاصة المط المتضمن القانون التجار
 .1988جانفي  13، 02ر العدد  ج
  .المرجع الساب ،25 -95من الأمر  03مادة ال  2
  .نفسه، المرجع 25 -95، الأمر  07مادة ال  3
 .، المرجع الساب04 - 01مر ، الأ05المادة   4
 .،  المرجع نفسه04 - 01مر ، الأ02المادة   5
 .، المرجع  نفسه04 - 01لأمر ، ا06المادة   6
 .سه، المرجع نف04 - 01الأمر ، 09المادة   7
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ة الجزائرة للكهراء والغاز 02-195 ام هذا المرسوم المحد" سونلغاز"التي أخضعت الشر د للقانون إلى أح
ام القانون  ذا أح الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، و ام القانون المتعل  ة، وأح الأساسي لهذه الشر

موجب المرسوم الرئاسي 1التجار  ما حول المشرع الجزائر  ة الجزائرة للكهراء والغاز من  11-212،  الشر
ة ضة، دون إنشاء شخص ة قا ة ذات أسهم إلى شر ة جدیدة شر ل یثیر  ،2معنو وهذا ما جعل هذا التحو

ة نة التال   :  الملاحظات القانو
ة :الأولى الملاحظة - نشا  04-01من الأمر  06المادة  خضاعلإ تتعل بترتیب القوانین الناظمة لنشا الشر

ع الا ة ذات الطا ة، أو المؤسسات العموم ملنظام الخاص المحدد لستراتیجي للقوانین الأساس ، 3عن طر التنظ
ذا  212- 11بینما أخضعها المرسوم الرئاسي  الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، و ام القانون المتعل  لأح

حاجة إلى تعدیل لأن  ة، وهذا ما جعل هذا المرسوم  ذا القانون الأساسي للشر ، و ام القانون التجار أح
ضة ة القا ة 4ستو الدولىعلى الم خصوصا نشاطات هذه الشر ، من شأنها أن تعرض الدولة الجزائرة للمسؤول

ة من جهة سبب أعمال سلطتها التشرع ة  ال تفرض هي الأخر على 5الدول ، زادة على أن قاعدة تواز الأش
عضالمشرع  عضها ال قوم بتعدیل أو إلغاء القوانین المتعارضة مع   .أن 

ة - ،  212-11ة المرسوم الرئاسي تتمثل في عدم إشار : الملاحظة الثان ام القانون التجار في تأشیراته لأح
ة، في إقد قامت ب 04-01من الأمر  42ادة خصوصا وأن الم ضة العموم ات القا الشر ام الخاصة  لغاء الأح

ات المساهمة ل شر  . 6مقابل تنصص القانون التجار على شرو تحو
  
  
  
 

                                                            
ع الأول  19المؤرخ في  195-02، المرسوم الرئاسي 02المادة  1 المتضمن القانون الأساسي  2002جوان  01المواف  1439ر

ة الجزائرة للك  .2002جوان  02، 39العدد  ر ، ج"أ.ذ.سونلغاز ش" هراء والغازللشر
 .المرجع الساب ،212-11، المرسوم الرئاسي 02، المادة 04الفقرة  2
 .، المرجع الساب04 - 01مر ، الأ06المادة   3
ة سونلغاز إلى  4 صفة منفردة أو : "حیث نص هذا المرسوم على أن تهدف شر انجاز نشاطات تجارة الطاقة في الخارج 

 .، المرجع الساب212- 11اسي المرسوم الرئ: ، انظر"الشراكة
ة، بیروت، ، منشورات 06محمد المجذوب، القانون الدولي العام،     5  . 324، ص 2008الحلبي الحقوق
رر  715المادة : أنظر  6 رر  715المادة ، 15م رر  715، المادة 16م المرجع ، 08- 93المرسوم التشرعي من  17م

 .الساب
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ل :الملاحظة الثالثة - ة مفادها خضوع تحو ضة من دون  شر ة قا ة إسونلغاز إلى شر ة معنو نشاء شخص
ل التحو ة ، و 1جدیدة، للشرو الخاصة  ة تعدیل التسم غ ة، والقید في السجل التجار  ة الرسم إجراءات الكتا

ة، امتثالا لنص المادة  القانون الأساسي للشر من  549و  545من القانون المدني، والمادتین  418الخاصة 
 .   2انون التجار الق
   رقابة صفقات المؤسسات الاقتصادیة تردد المشرع في تحدید القضاء المختص في -2

ة       ة الاقتصاد ة القاضي الإلقد تردد المشرع الجزائر في إخضاع صفقات المؤسسات العموم دار لرقا
، من خلال عدة قوانین و تارة، والقاضي العاد  رها عتارة أخر مات نذ ل التاليتنظ   :لى الش

ة القاضي الإدار : أ ة من رقا ة الاقتصاد   إخراج صفقات المؤسسات العموم
ام المرسوم  01-88قبل صدور القانون        ة تخضع لأح ة الاقتصاد  145-82انت المؤسسات العموم

ة القاضي الإ المنظم لصفقات المتعامل العمومي، الأمر الذ جعل ما أكدت دانشاطاتها تخضع لرقا  ، ر
ة القاضي الإ على اختصاص 01-88من القانون  56و 55المادتین  منازعات المؤسسات العموم دار 

اسم الدولة  ولحسابها  اني عامة، أو تسلم  ة عندما تكون هذه الأخیرة مؤهلة لتسییر م صات أو الاقتصاد ترخ
عد صدور المرسوم 3دارة أخر إعقود  خراج المؤسسات إتم  434- 91وم التنفیذ ، والمرس72-88، غیر أنه 

ة القاضي  نتیجة لذلك من إطار رقا ة، و ة من مجال تطبی قانون الصفقات العموم ة الاقتصاد العموم
صدور الأمر 4الإدار  عد ذلك  ات تجارة ینعق 25-95، الأمر الذ تأكد  د الذ اعتبر هذه المؤسسات شر
ة القفیها الا ر المرسوم الرئاسي رقم یلم ما  .5ضاء العادختصاص القضائي لرقا المؤسسات  250-02ذ

                                                            
ما یلي   1 ة المساهمة -1-: تتمثل هذه الشرو ف ة موافقة المساهمین على  می - 2-،.مرور سنتان على الأقل منذ نشأة شر زان

ات، وعرضه عند الاقتضاء لموافقة  -3-السنتین المالیتین الأولیتین، ي الحسا ل بناء على تقرر مندو الموافقة على قرار التحو
ات أصحاب السندات، ل لشرو الإشهار المنصوص علیها قانونا -4-جمع   .خضوع قرار التحو

رر  715المادة : أنظر  رر  715و المادة  15م   .، المرجع الساب08- 93سوم التشرعي المر  من 16م
قا للقانون التجار الجزائر  -: أنظر 2 ة ط ام الشر ة فوضیل، أح ات الأشخاص(ناد والتوزع، الجزائر،  ، دار هومة للنشر)شر

  .45، ص 2004
رة ماستر، جامعة  - ة سونلغاز نموذجا، مذ ضة في التشرع الجزائر شر ات القا ، أم سمیر مرواني، الشر العري بن مهید

 .41، ص 2015البواقي، الجزائر، 
ة الحقوق، جامعة الجزائر، دون دار نشر،  3 ل  .53، ص 2008سلامي عمور، الوجیز في قانون المنازعات الإدارة، 
، ص   4  . 106عبد العزز نورة، المرجع الساب
علي، الوجیز في المنازعات الإدارة، دار العلو   5  . 239ص ، 2005م للنشر والتوزع، الجزائر، محمد الصغیر 
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انجاز  ة التي تقوم  ة ضمن قائمة المصالح المتعاقدة المتمثلة في الإدارات والهیئات العموم ة الاقتصاد العموم
ة الدولة ذلك ع1المشارع الممولة من قبل میزان ة القاضي ا، الأمر الذ جعل صفقاتها تخرج    .2دار لإن رقا

ة القاضي الإخضوع صفقات المؤسسات العمو : ب ة لرقا ة الاقتصاد   دار م
ة المؤسسات العمو  236-10المرسوم الرئاسي و  338-08المرسوم الرئاسي  خضعألقد      ة الاقتصاد م

ام مساهمة مؤقتة للأح ا  ا، أو جزئ ل ة ممولة  انجاز عمل ة، عندما تكلف  الصفقات العموم ة  الخاصة  أو نهائ
ة الدولة ة القاضي الإ، الأمر ا3من میزان ار العضو اللذ جعلها تخضع لرقا ذ دار في تجاهل تام للمع

ة والإمن قانون الإ 800رسته المادة  اف دارة، الأمر الذ جعلجراءات المدن تور عمار بوض أنه : قول الد
ة أن تتجاوز  م م التنظ ورةال 800المادة  عي المتمثل فيالتشر  نصاللا یجوز للمراس   .4مذ

ة القاضي الإدار  :ت ة من رقا ة الاقتصاد   إخراج صفقات المؤسسات العموم
ة الإ 03-13من المرسوم الرئاسي  02عدما أعفت المادة     ام إبرام الصفقات المؤسسات العموم دارة من أح

ة،  ذلك المادة االعموم ة  147-15رقم من المرسوم الرئاسي  08ستثنت  ة الاقتصاد من المؤسسات العموم
ات غیر إتكییف  ة، في الحالة التي تنجز فیها هذه المؤسسات عمل م الصفقات العموم جراءاتها الخاصة مع تنظ

مساهمة مؤقتة أو  ا،  ا أو جزئ ل ة من الدولة أو الجماعات الإممولة  ةنهائ م د ذلك هو استعمال 5قل ، وما یؤ
ارة  يالفرنس النص المصلحة المتعاقدة في مفهوم هذه المادة Etablissementع قصد  ، الأمر الذ جعله 

ع الصناعي والتجار  ة ذات الطا ما نص ذات المرسوم من جهة أخر في المادة 6المؤسسات العموم  ،09 
                                                            

ة  24المواف  1423جماد الأولى  13مؤرخ في  250-02، المرسوم الرئاسي 02المادة  1 ل م  2002جو المتضمن تنظ
ة، ج ر ا ة  28، 52لعدد الصفقات العموم ل  .2002جو

، ص   2  .107نورة عبد العزز، المرجع الساب
ر  29المواف  1429شوال  26مؤرخ في  338-08رئاسي ، المرسوم ال02المادة  3 المعدل والمتمم للمرسوم  2008أكتو

ة  24المواف  1423جماد الأولى  13مؤرخ في  250-02الرئاسي ل م الصفقات ال 2002جو ة، ج ر المتضمن تنظ عموم
ر  07المواف  1431شوال  28المؤرخ في  236-10، المرسوم الرئاسي 02، المادة .2008نوفمبر  09، 62 ، 2010أكتو
ة، ج رالمت م الصفقات العموم ر  07، 57العدد  ضمن تنظ  .2010أكتو

، ص  4  .107نورة عبد العزز، المرجع الساب
ع الأول  01مؤرخ  03-13، المرسوم الرئاسي 02المادة  5 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  2013جانفي  13المواف  1434ر

ر  07المواف  1431شوال  28في  المؤرخ 236- 10 ة، ج ر العدد 2010أكتو م الصفقات العموم  13، 02، المتضمن تنظ
المتضمن  2015سبتمبر  16المواف  1436ذ الحجة  02المؤرخ  247- 15، المرسوم الرئاسي 08المادة ، .2013جانفي 
م  .2015سبتمبر  20، 50 العدد ر الصفقات وتفوض المرف العام، ج تنظ

ة، 6 ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانون عون اقتصاد ة في الجزائر  ة، الإطار القانوني للمؤسسة العموم جامعة  عبد الله قاد
ة المتحدة،  .624ص ، 2019، 01، العدد 16المجلد  الشارقة، الأمارات العر



אאא	 RARJ
  

66 

א13،א01 J2022K 
 ، ? א     א א א  א אא א 

אא?،45 J67K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ام منه على عدم خضوع المؤس ة لأح ة الاقتصاد ة، وخضو إسات العموم عها في مقابل برام الصفقات العموم
ادئ حرة الاستفادة من الطلب، والمساواة في  اتها، على أساس م التعامل ذلك لإجراءات إبرام حسب خصوص

ة الإ ةمع المرشحین، وشفاف   .1جراءات، والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماع
  خاتمة

الات القانون الواجب التطبی على المؤسسات العتبر موضوع      ة إش ة في مرحلة  عموم  هاتسییر الاقتصاد
اشر في الجزائر ات التال التي جعلتنا نخلص إلىمن الموضوعات المهمة  غیر الم   : ةالنتائج والتوص

  النتائج: أولا
ة في مرحلة تسییرها غی - 1 ة الاقتصاد اشر تطور القانون الواجب التطبی على المؤسسات العموم ر الم

اممقننة لأبتطور القوانین ال من تعدیل الدستور  115، المادة 01-88القانون  هذه المؤسسات، وعلى رأسها ح
من التعدیل  140، والمادة 04-01والأمر  ،1996من دستور  122، المادة 25-95الأمر  ،1989لعام 

ة وعلى رأسها المرسوم مساالمر و  ،2016الدستور لعام   .147-15الرئاسي رقم  المنظمة للصفقات العموم
ة في  - 2 الات حول الجهة المختصة بإنشاء المؤسسات العموم  .الجزائرإثارة النصوص الدستورة إش
ات ذات أسهم أ - 3 ل شر ة في ش ة الاقتصاد ات تنصص القانون على أنشاء المؤسسات العموم و شر

ه في القانون التجار المعدل والمتمم اء المنصوص عل ن تعدد الشر  .مساهمة، وافتقارها لر
ة و  ةشخصالاقض قواعد تن - 4 ة ةرقاالالمعنو ة الذات ة الاقتصاد ة  للمؤسسات العموم مع قواعد خضوعها للرقا

ان یهدف إلى إلغاء قیود وصایتها ة، لانبثاق إصلاحها من تصور تشرعي  زة الوصائ عدتها عن  المر التي أ
عها الإنتاجي في خل الثروة  .طا

ة الاعتداء على أموال أفعال متجر - 5 ة الاقتصاد ة من  المؤسسات العموم في القانون التجار وقانون الوقا
 .الفساد

ة موالالأقانون الواجب التطبی على استقرار ال عدممساس  - 6 ة  التشغیل ة الاقتصاد للمؤسسات العموم
ة لهذه المؤسسات في علاقاتها التجارة تس  . الحقوق الم

ةتردد المشرع في عقد الاختصاص في منازع - 7 ة الاقتصاد المؤسسات العموم للقضاء  ات الصفقات الخاصة 
 . دار تارة أخر العاد تارة، والقضاء الإ

ا ات :ثان   التوص
ملك البرلمان حقه 2016من التعدیل الدستور الجزائر لعام  140ضرورة تعدیل نص المادة : 1 ، حتى 

ة    .  مختلف أنواعهاالأصیل في التشرع في مجال الهیئات والمؤسسات العموم
                                                            

 .المرجع الساب 247-15سي ، المرسوم الرئا09المادة   1
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ة الخاضعة للقانون العام عموما  04-01ضرورة تعدیل الأمر : 2 س میز بین رؤوس الأموال التأس ل  ش
ة التي تخضع لقوا  ة أو الأصول الصاف ة خصوصا، ورؤوس الأموال التشغیل عد القانون وقانون الأملاك الوطن

ة التي تخضع فیها جعل البرلمان الجهة المختصة بتالخاص من جهة أولى، و  حدید القطاعات الاستراتیج
ة ة المعمول بها من جهة ثان ة لقوانینها الأساس ة الاقتصاد   .المؤسسات العموم

رر  715ضرورة تعدیل نص المادة : 3 ل  17م ات تحو ف طرقة تجعلها تنص على  من القانون التجار 
ضة ة قا ة المساهمة إلى شر   .شر

حدد شرو و اجراءات ط 147- 15سوم الرئاسي ضرورة تعدیل المر  :4 برام صفقات المؤسسات إرقة تجعله 
ة ة الاقتصاد ة القضاء العادالعموم   . ، مع التنصص الصرح على خضوع منازعاتها لرقا

 


